
 

 

ي الأردن
 
ي الحصول على المعلومات ف

 
 الحق ف

ي تحليل 
 
 لتعديلات القانون قانون

 

 مقدمة
 

ي آذار/مارس 
المعروف باسم قانون ضمان حق الحصول على  2007لسنة  47تعديلات القانون رقم  2024أقرّ مجلس الأمة ف 

ي عامي 
جريت على القانون ف 

ُ
لكن  2019و 2012المعلومات والذي يكفل حق الوصول إلى المعلومات. وكانت تعديلات سابقة قد أ

 .
ً
 تم تأجيلها لاحقا

لمان ي كانون الأول/ديسمبر  اختتم البر
/يناير  2023أثناء جلستيه المنعقدتي   ف  ي

ي تضمنت مراجعة  2024وكانون الثان 
النقاشات الت 

ين الحالية وإدراج   مواد جديدة.  7المواد العشر

ي الحصول على المعلومات لسنة 
ي تعزيز ثقافة الشفافية 2007لقد تعرضت فعالية قانون ضمان الحق ف 

 ف 
ً
 المعمول به حاليا

ي حي   أكدت السلطات على أن 
ي الوصول إلى المعلومات لانتقادات حادة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وف 

والحق ف 

ي 
اهة وجهود مكافحة الفساد، إلا أن الفحص القانون  ة تتماشر مع المعايب  الدولية وتسعى إلى تعزيز الشفافية والب   التعديلات الأخب 

ز أوجه قصو  ي القانون وآلياته الإجرائية. للتعديلات يُبر
 ر أساسية ف 

ي 
اء بهدف تعزيز  5وف  اير، نظمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" جلسة ضمت لجنة من الخبر شباط/فبر

ي الإع 
 المحامي المتخصص ف 

ً
ي ضمت أيضا

لام النقاش العام حول القانون وتعديلاته. وترأست د. سوسن المجالىي حلقة النقاش الت 

ونية خالد خليفات إلى جانب سعادة النائب عمر العياصرة.   والجرائم الإلكب 

 خلفية
 

ي تحتفظ بها الهيئات العامة والحصول عليها 
ي طلب المعلومات الت 

يشمل الوصول إلى المعلومات، بحسب اليونسكو، الحق ف 

 من حرية التعبب  كما هو مبي ّ  
ً
 أساسيا

ً
ي المادة )ومشاركتها. ويُعد هذا الحق جانبا

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 ف 

يها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود." كما يؤكد العهد 1948)
ّ
ي تكفل حرية "التماس الأنباء والأفكار وتلق

(، والت 

ي المادة )
من الصكوك القانونية الدولية الأخرى  (، وكذلك العديد 19الدولىي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق ف 

ي المادة )
ي لحقوق الإنسان والشعوب على 10مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على النحو الموضح ف 

(؛ والميثاق الأفريق 

ي المادة )
ي المادة )9النحو المنصوص عليه ف 

كية لحقوق الإنسان على النحو المبي ّ  ف   (. 13(؛ والاتفاقية الأمب 

 من حقوق الإنسان، فهو يُشكل أهمية بالغة لتعزيز المساءلة وتمكي   المواطني   
ً
 عن كون الحصول على المعلومات حقا

ً
وبعيدا

 .  ومكافحة الفساد؛ إذ يتم تعزيز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات الحكومية للجمهور بشكل أكبر

ي عام 
ي تم إطلاقها ف 

اكة الحكومات الشفافة الت  ناء رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة هي مبادرة دولية تهدف إلى أث 2011شر

اكة الحكومات  ي ركزت عليها مبادرة شر
ي الحكم. ومن المجالات الرئيسية الت 

تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطني   ف 

ي المبادرة بتحسي   
الوصول من خلال سنّ قواني   حرية الشفافة هو الوصول إلى المعلومات، بحيث تعهدت الدول المشاركة ف 

ي عمليات اتخاذ 
ي عن البيانات الحكومية وتعزيز الشفافية ف 

الوصول إلى المعلومات أو تعزيزها، وإنشاء آليات للكشف الاستباف 

 القرار. 

ي عام 
اكة الحكومات الشفافة منذ انطلاق المبادرة ف  ي شر

امات 2011وقد انخرط الأردن بنشاط ف  لتعزيز الشفافية ، حيث تعهّد بالب  

ي الحكم. ويجدر بالذكر أن الأردن قد تعهّد بتعزيز الوصول إلى المعلومات والعمل على سن قواني   
والمساءلة ومشاركة المواطني   ف 

ي الحصول 
سهّل الحصول على المعلومات الحكومية، الأمر الذي يشمل بذل جهود لتعزيز تنفيذ قانون ضمان الحق ف 

ُ
وسياسات ت

ي عام على المعلوم
ي عن البيانات الحكومية.  2007ات الصادر ف 

 وإنشاء آليات للكشف الاستباف 

 



 

 

حدد الخطة الوطنية الخامسة )
ُ
ي الأردن، بتوجيه من وزارة التخطيط والتعاون 2026-2021ت

اكة الحكومات الشفافة ف  ( لمبادرة شر

اتيجيات الرئيسية للنهوض بمبادئ الحكومات الش ، الأهداف والاسب  ي تشمل تعزيز الوصول إلى الدولىي
فافة وممارساتها والت 

المعلومات وتشجيع المشاركة المدنية وتعزيز مساءلة الحكومة ومكافحة الفساد وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الحوكمة الرقمية 

اكة.   وضمان الإدماج والمساواة وتنفيذ آليات الرصد والتقييم لدعم أهداف مبادرة الشر

ي 
 
 الحصول على المعلوماتالأردن والحق ف

 

: إذ تؤكد المادة ) ي الحصول على المعلومات إلى مادتي   رئيسيتي  
( على الحق 15تستند الضمانات الدستورية فيما يتعلق بالحق ف 

ي الرأي والحرية، بينما تنص المادة )
ي مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب  هم من أمور شخصية أو 17ف 

( على أن للأردنيي   الحق ف 
ي عينها القانون. في

وط الت   ما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشر

 
ي 
ي الحصول على المعلومات؛ 2007)لسنة  47القانون رقم  2007أيار/مايو  15وأصدرت الحكومة الأردنية ف 

( الذي يكفل الحق ف 

ي الحصول على المعلوم7إذ تمنح المادة )
 لأحكام القانون إذا ( من هذا القانون المواطني   الأردنيي   الحق ف 

ً
ي يطلبونها وفقا

ات الت 

لزم المادة )
ُ
ي حي   ت

وع، ف  وعة أو سبب مشر ( المسؤولي   بتسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها 8كانت لهم مصلحة مشر

ي القانون. 
 دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها ف 

ة معالجة وقد تم بموجب القانون كذلك إنشاء مجلس المعلومات المسؤول عن  اف على تزويد المعلومات إلى طالبيها مع فب  الإشر

ي ذلك الجيش ووزارة الداخلية ووزارة العدل  30تصل إل 
. ويضم المجلس مسؤولي   من مختلف الهيئات الحكومية، بما ف 

ً
يوما

ي لحقوق الإنسان، وهو يتعامل مع الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين حُجبت عنهم الم
علومات المطلوبة، إلا أن والمركز الوطت 

 .
ً
 قرارته بشأن تلك الشكاوى ليست مُلزمة قانونيا

ي عام 
اكة الحكومات الشفافة ف  م الأردن لدى انضمامه إلى مبادرة شر اح 2007بتعديل قانون سنة  2011الب   ، وعليه جرى اقب 

ي عامي 
ات الرد على طلبات الحصول على المع 2019و 2012تعديلات ف   وإلغاء الحاجة إلى  15لومات إلى بهدف تقليص فب 

ً
يوما

حت تعديلات سنة  وعة للطلب. واقب  ي   2019إثبات وجود مصلحة مشر
ي الصحفيي   والمحاميي   ف 

كذلك ضم ممثلي   عن نقابت 

ي لضمان تنوع وجهات النظر. علاوة على ذلك، هدفت التعديلات إلى 
مجلس المعلومات، إلى جانب ممثلي   عن المجتمع المدن 

ي عن المعلومات. إلزام ا
 لوكالات والوزارات الحكومية بسياسات للكشف الاستباف 

ي ظل القانون الحالي 
 
ي الحصول على المعلومات ف

 
ي تواجه الحق ف

 التحديات الت 

ي 
ي الحصول على المعلومات، وهو أداة عالمية لتقييم مدى فعالية الأطر القانونية الوطنية الت 

 للتصنيف العالمي حول الحقّ ف 
ً
وفقا

 بشكل ملحوظ بلغ  2007تحكم الوصول إلى المعلومات العامة، فقد حصل قانون سنة 
ٍّ
نقطة من  56على تصنيف إجمالىي متدن

ي الحصول على المعلومات، والنطاق، وإجراءات  150أصل 
نقطة. يستند هذا التصنيف إلى تقييم سبعة معايب  تشمل الحق ف 

رفض، والطعون، والعقوبات والحماية، والتدابب  التشجيعية. يسلط تقرير طلب الحصول على المعلومات، والاستثناءات وال

التصنيف هذا الضوء على عدد من النقاط الرئيسية: حيث يحصل النطاق على درجة عالية لشموله إلا أن ذلك يُقابله استثناءات 

يعات أخرى باستثناء الكشف عن أنواع معينة من المعلومات. علا  وة على ذلك، لا تتضمن هذه الاستثناءات مبالغ فيها تسمح لتشر

رها المصلحة العامة. ويُعد هيكل الطعون من أوجه الضعف الأخرى، حيث أنه يفتقر إلى عملية  ي تبر
 يتعلق بالتجاوزات الت 

ً
حكما

إلى  داخلية للطعون مما يستلزم مرور كافة الطعون إما عبر القضاء أو هيئة رقابية ضعيفة ذات توجه سياشي صري    ح وتفتقر 

 
ً
 واضحا

ً
ي القانون من نقص التفاصيل الإجرائية ولا يضع نظاما

ي تكفل الاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك، يعان 
الضمانات الكافية الت 

 للعقوبات. 

 

 



 

 

ي الحصول على المعلومات، خضع القانون رقم 
للمراجعة والتدقيق  2007لسنة  47وبالإضافة إلى التصنيف العالمي حول الحقّ ف 

 مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بأربعة جوانب: على 

ي الحصول على المعلومات: لقد منحت المادة ) الانتقاص من الحق .1
ي  2007( من قانون سنة 7ف 

ي الحق ف 
لكل أردن 

وع" للطلب. ومع ذلك،  وعة أو سبب مشر وط معينة تتطلب وجود "مصلحة مشر  الحصول على المعلومات ضمن شر

، إنه يتعارض مع المبدأ القائل بأن الحصول على المعلومات هو حق أساشي من حقوق يُثب  هذا الحكم مسألت
ً
. أولا ي  

 على المسؤولي   لتقييم 
ً
 إضافيا

ً
، إنه يضع عبئا

ً
يرات لطلبهم. ثانيا الإنسان والذي يشب  إلى أن الأفراد لا يحتاجون لتقديم تبر

. وعليه، ي ي
عية الطلبات مما قد يؤدي إلى الرفض التعسق  وط على طلب شر ي فرض مثل هذه الشر

ون أنه لا ينبعى  قول الكثب 

 الحصول على المعلومات. 

غياب آلية واضحة لتصنيف المعلومات: افتقر القانون إلى آلية واضحة لتصنيف المعلومات مما أدى إلى الغموض  .2

ي تحديد ما يُشكل "معلومات شية". وقد 
( من 13أدرجت المادة )والافتقار إلى مبادئ توجيهية ومسؤوليات حاسمة ف 

قائمة بالاستثناءات، مثل المعلومات الشية المتعلقة بالعلاقات الخارجية وأشار أمن الدولة  2007قانون سنة 

والمراسلات مع الهيئات الحكومية والكيانات الخارجية. كما تم استثناء الكشف عن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات 

 ة والسجلات الحساسة مثل السجلات البنكية والطبية. الجارية وحقوق الملكية الفكري

فة على أنها "شية"، مما تركها مفتوحة لتأويل 
ّ
ي تحديد نطاق المعلومات المصن

علاوة على ذلك، أخفق القانون ف 

صبح شية 
ُ
ي السابق أن ت

فة على أنها شية ف 
ّ
ي لم تكن مصن

المسؤولي   الحكوميي   وتقديرهم؛ إذ يمكن للمعلومات الت 

ي الدولة من تحديد تصنيف المعلومات المطلوبة ا
ن القانون موظق 

ّ
ستجابة لطلب ما للحصول على المعلومات. لقد مك

دون رقابة قضائية أو إدارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف معلومات معينة على أنها شية بموجب قانون حماية 

شهّر  الذي يعتبر أي 1971لسنة  50أشار الدولة ووثائقها رقم 
ُ
ي ت
ي على المعنويات العامة والت  معلومات لها تأثب  سلتر

ء لمكانة الدولة بأنها شية.  سي
ُ
 بشخصية رسمية أو ت

عتبر عملية طلب الحصول  .3
ُ
اتيجية التنفيذ: ت مضنية وتؤدي إلى الإحباط بي   أولئك الذين  على المعلوماتغياب اسب 

ي البنية التحتية والموارد يطلبونها بسبب التنفيذ المتباين وغب  المتسق بي   
الوكالات المختلفة. لم تستثمر الحكومة ف 

ورية لتسهيل التنفيذ السليم للقانون. وقد رفضت بعض الوكالات إنشاء نماذج أو تعيي   مسؤولي   أو إنشاء موقع  الض 

ي مناسب مما يزيد من عرقلة العملية. 
ون   إلكب 

ادات فيما يتعلق بتشكيل مجلس المعلومات. على الرغم من أن تضاؤل استقلالية مجلس المعلومات: تم توجيه انتق .4

ي الحصول 
ي الأفراد عن ممارسة حقهم ف 

ثت 
ُ
اللجوء إلى المحاكم الإدارية هو خيار مطروح، إلا أنه عملية طويلة ومُكلفة ت

 على المعلومات. 

من  ه / 4الصادر بموجب المادة  ،2020-2019علاوة على ذلك، فقد حدد تقرير إعمال حق الحصول على المعلومات لعامي  

 عن مجلس المعلومات، عدة معيقات إجرائية:  2007لسنة  47القانون رقم 

ويد المجلس بإحصاءات حول طلبات  .1 ضعف الاستجابة من المؤسسات الحكومية لتعميم دولة رئيس الوزراء بب  

دائرة ومؤسسة حكومية استجابت منها وزارة و  124الحصول على المعلومات المقدمة لها، حيث تم توجيه التعميم الى 

ي عام  54
ي عام  37و 2019جهة فقط ف 

.  30و % 43أي بنسبة استجابة بلغت % 2020جهة ف   على التوالىي

 

ي  .2
أعلمت بعض المؤسسات الحكومية المجلس بعدم ورود طلبات حق الحصول على المعلومات لها على الرغم من تلق 

الى طالبيها، وهذا يدل على أنه لا يوجد تنسيق ما بي   الدوائر المختلفة  المجلس لشكاوى حول عدم تزويد المعلومات

ي ترد الى الناطقي   
ي هذه الجهات فيما يتعلق بالحصول على المعلومات أو عدم تزويد مسؤولىي المعلومات بالطلبات الت 

ف 

ي الوزارات والمؤسسات أو المستشارين القانونيي   فيها. 
 الإعلاميي   ف 

3.  . ي
ون  ي أو الإلكب 

ام العديد من المؤسسات بتوفب  نموذج طلب الحصول على المعلومات سواء الورف   
 عدم الب 



 

 

 وصف تعديلات القانون الأكثر أهمية

ي 14بموجب المادة ) -1
وع القانون فإن "على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق الت  ( من مشر

 حسب تتوافر لديها حسب الأصول 
ً
 ومحميا

ً
المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها شيا

يعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتض  نظام يصدر لهذه الغاية".   التشر

ي يتم الحص12بموجب المادة ) -2
ول ( فإن "على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق الت 

ر  لحق الض 
ُ
ي قد ت

. ويشمل ذلك المعلومات الت   عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبق  شية من قبل الجانبي  

 

ي تتضمن 
ي أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، بالإضافة إلى المعلومات الت 

أو توصيات أو  تحليلات،بالدفاع الوطت 

قدم للمسؤول قبل أن يت
ُ
احات أو استشارات ت م اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة اقب 

بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المضفية أو الأشار 

 المهنية." 

ل فإن "المعلومات هي أي بيانات  -3
ّ
أو  ،ق مكتوبةأو وثائ ،أو إحصاءات سجلات،أو  مكتوبة،بموجب القانون المعد

  ،مصورة
ً
ونيا  وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته."  ،وبأي وطريقة ،أو مخزنة إلكب 

ل مجلس يُسم "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من مفوض  -4
ّ
يُشكل بموجب القانون المعد

 للرئيس وأمي   عام وزارة العدل وأمي   عام وزارة 
ً
عام دائرة الإحصاءات العامة،  ومدير الداخلية، المعلومات/نائبا

ي القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيي   الأردنيي   
ومدير التوجيه المعنوي ف 

 . ي المختصة يُسمّيها رئيس الوزراء لمدة سنتي  
، وممثلي   عن مؤسسات المجتمع المدن   ونقيب المحامي   الأردنيي  

 لأحكام هذا القانون، ووضع الخطط  ضمان تزويد ام وصلاحيات ويتولى المجلس مه
ً
المعلومات إلى طالبيها وفقا

ي الحصول على 
ي المعرفة وف 

اللازمة لضمان حق الوصول إلى المعلومات وسب  عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق ف 

اضات الم ي الاعب 
ي الحصول المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر ف  قدمة من طالتر

على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء 

وعات القواني   والأنظمة والتعليمات.  اح مشر ي للمجلس، واقب 
ون  ه على الموقع الإلكب   ومجلس الأمة ونشر

لة على أنه بموجب 8تنص المادة ) -5
ّ
: ( المعد  وبشكل دوري المعلومات المتعلقة بما يلىي

 القانون "على الدائرة أن تنشر

يعات المتعلقة بها.  -  الهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشر

 المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها.  -

ي منه إن وُجد وأسبابه وكذلك الفائض المالىي إن وُجد. التدقيق على حسابات الدائرة ونفق -
 اتها والعجز الذي تعان 

وط معينة.  - ي حال وجود شر
وط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات ف   الخدمات المقدمة للجمهور والشر

 التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية.  -

ي تطرحها الدائرة.  -
 العطاءات الت 

ي تتعلق بعمل الدائرة.  -
 الاتفاقيات الت 

ها.  - ورة نشر  أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات صر 

ي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها.             
 ويُلزم القانون كل دائرة بتعيي   موظف متخصص لتلق 

 

 



 

 

ل بأنها " -6
ّ
عرّف الدائرة بموجب نص القانون المعد

ُ
أو  ،أو أي مؤسسة عامة ،أو الهيئة ،أو السلطة ،أو الدائرة الوزارة،ت

  ،مؤسسة رسمية عامة
ً
 أو كليا

ً
 جزئيا

ً
ي تتولى إدارة مرفق عام، والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلق  تمويلا

كة الت  أو الشر

 من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية."

امج والخطط -7 ستثت  القوات المسلحة  يسمح القانون بنشر المعلومات المتعلقة بالبر
ُ
والمشاري    ع الخاصة بالإدارة وت

 الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة. 

ي طلبات الحصول على المعلومات 9بموجب المادة ) -8
 بتلق 

ً
 مختصا

ً
سمّي الدائرة شخصا

ُ
ل "ت

ّ
( من القانون المعد

 وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم ومتابعتها. يُقدم طلب الحصول على المعلوما
ً
ونيا  أو إلكب 

ً
ت خطيا

مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعىي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع 

 المعلومات المطلوبة. على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يُعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى 

 

 يوم عمل من اليوم التالىي لتاري    خ تقديمه. ويجوز تمديد هذه المسؤ 
ول إجابة الطلب أو رفضه خلال خمسة عشر

رة." ة أيام أخرى ولمرة واحدة ولأسباب مبر  المدة إلى عشر

 
ً
، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا

ً
 ومسببا

ً
لا
ّ
ي حال رفض الطلب أن يكون القرار مُعل

ط ف  يُشب 

ض. إذا كانت المعلومات المطلوبة غب  متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن فيتعي ّ  بيان ذلك لمقدم الطلب. بالرف

 ويجب على الشخص المختص بالمعلومات تقديم التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأمّيي   وكبار السن. 

ل كذلك إلزام الدوائر الحكومية المسؤولة -9
ّ
ي عن المعلومات، وهو أحد  يتضمن القانون المعد

بمبدأ الكشف الاستباف 

ي ذلك الهياكل التنظيمية 
المعايب  العالمية، حيث يُلزم الدوائر بالإفصاح عن المعلومات من خلال النشر بما ف 

 والخطط والمهام والتقارير السنوية. 

ل الحالي 
ّ
ي القانون المعد

 
 تحليل الثغرات القانونية ف

ي مفهوم تقديم "س -1
 
وع"الغموض ف  بب مشر

ي الحصول على 7لا تزال المادة )
ل تنص على أن لكل شخص طبيعىي أو اعتباري الحق ف 

ّ
وع القانون المعد ( من مشر

وع. ومع ذلك، لم يراجع القانون مفهوم المصلحة  وعة أو سبب مشر ي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشر
المعلومات الت 

وع أو يُعرّفه. بالتالىي 
وعة أو السبب المشر  ولا يمكن تنظيمه؛ إذ أنه إذا لم يتم النص المشر

ً
فإن هذا الحكم لا يزال غامضا

 
ً
ها من شخص إلى آخر. فما قد يراه شخص ما سببا عية بشكل واضح وصري    ح فسوف يتفاوت تفسب  على معايب  الشر

عيق تنفيذ القانون. 
ُ
ي الآراء قد ت

 يمكن لآخر أن يراه بشكل مختلف مما يؤدي إلى تباينات ف 
ً
وعا   مشر

وري( -2 ي الشية وفرض عبء )غثر ض 
 
 خرق الحق الدستوري ف

لزم المؤسسات الممولة من مصادر غب  حكومة بالكشف عن عدة معلومات، منها 8لوحظ أن المادة )
ُ
( من القانون ت

ها." وهذا يتعارض مع  ورة نشر ي تتعلق بعمل الدائرة وأي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات صر 
"الاتفاقيات الت 

ي المادة )مباد
. وعليه فإن ما ورد ف  ( باطل 8ئ الشية والخصوصية، خاصة إذا كانت العقود تشمل استشاريي   وموظفي  

ي ضوء المادة )
، لاسيما ف 

ً
ي تنص على أن: 7دستوريا

ي الت 
 ( من الدستور الأردن 

 الحرية الشخصية مصونة.  .1

 للأردنيي   جريمة يعاقب عليها القانون. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة  .2

ها،  ورة نشر ي تحديد أي معلومات يرى صر 
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة ذاتها مجلس المعلومات صلاحيات مطلقة ف 

 من تركها مفتوحة. 
ً
 مع مبادئ الشية والخصوصية إذ يجب تحديد هذه الصلاحيات بدلا

ً
 وهذا يتعارض أيضا

 



 

 

وري( ع -3 ي فرض عبء )غثر ض 
 لى منظمات المجتمع المدن 

ي المادة )
(، وخاصة فيما يتعلق 8علاوة على ذلك، يُطلب بالفعل بموجب القانون الكشف عن المعلومات المذكورة ف 

يبة الدخل. فهذه  ي قانون الجمعيات وقانون صر 
بالكشف عن العطاءات والتقارير السنوية والمالية، كما هو الحال ف 

 
ً
 ومتاحة للجمهور من خلال السلطات والوزارات ذات الصلة. وعليه فإن تكرار هذه الأحكام المعلومات مُعلن عنها رسميا

ي المادة )
. 8ف  ي

 على منظمات المجتمع المدن 
ً
 إضافيا

ً
ر ويفرض عبئا  ( هو أمر غب  مبر

ي الكشف عن المعلومات -4
 
 انتقاص الحق ف

ي حال الامتناع عن الرد علىه( / 9المادة )تنص 
طلب الحصول على المعلومات فإن ذلك يُعتبر  من القانون على أنه ف 

 بالرفض. يتعارض هذا النص مع الدستور ومبادئ فقه القانون الإداري وسوابق المحكمة الإدارية العليا لأن القرينة 
ً
قرارا

 .
ً
ي للرفض، فيجب اعتبار طلب الحصول على المعلومات مقبولا

لصالح الإفصاح. ولذلك ما لم يكن هناك سبب قانون 

ي القرارات وهذ
ة أساسية ف   لأن السبب هو ركب  

ً
رة دائما ي القرارات الإدارية، حيث يجب أن تكون القرارات مبر

ا مبدأ أساشي ف 

عية، وهو ما أثبتته   الإدارية. وعليه، فإن اتخاذ قرار بناءً على سبب غب  صحيح يجعله غب  ممتثل للقانون ويفتقر إلى الشر

 

ي كثب  من قراراتها، ومنها القرار رقم 
. ويجب على الإدارة الحكومية الإفصاح 125/2009سوابق المحكمة الإدارية العليا ف 

 لفقه القانون الإداري. 
ً
ي الموافقة وفقا

 عن نواياها صراحة، فالصمت يعت 

 التوصيات

ي حي   أن مجلس الأمة قد وافق للتو على القانون، توصي منظمة النهضة ال
ي ظل ف 

عربية للديمقراطية والتنمية "أرض" ف 

 : ي
 الثغرات القانونية المستمرة بالآن 

ي الحصول على المعلومات ولا يخلق  -1
 
عيق الحق ف

ُ
ل للتأكد من أنه لا ي

ّ
مراجعة قانونية شاملة لأحكام القانون المعد

كب   بشكل خاص على: المزيد من التحديات أمام تنفيذه. 
 ويجب الب 

ي حددتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.  -
ام القانون بالامتثال للمعايب  الدولية الت   

ورة الب   صر 

 من التوفيق فيما بينها بشكل  -
ّ
يتعارض القانون المعدل مع قواني   أخرى تنص على شية المعلومات. لذلك لا بد

 واضح وصري    ح لتجنب الغموض والتناقضات القانونية. 

. لذلك  والمعايب  المتعلقة يزال القانون المعدل يفتقر إلى المبادئ لا  - ي
بتمثيل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدن 

ي هذا الصدد. 
 يوص بإدراج أحكام أخرى ف 

 مع أحكام القانون. لذلك  -
ً
لم يُحدد القانون المعدل عقوبات الامتناع عن تزويد المعلومات إذا كان الطلب متوافقا

 العقوبات. يوص بإدراج 

ي حال غياب أحدهما، لا  -
فان بعقد الاجتماعات. وف 

ّ
رئيس مجلس المعلومات أو نائبه هما العضوان الوحيدان المكل

ي غيابهما. لذلك يوص بإدراج آلية 
توجد أي قواعد أو ترتيبات محددة لأعضاء المجلس الأخرين لعقد الاجتماعات ف 

ي القانون. 
 أكبر مرونة لعقد الاجتماعات ف 

ي حال رفض مقدم الخدمة الكشف عن  لا  -
يتطرق القانون إلى آليات الطعون الأخرى باستثناء المحكمة الإدارية ف 

اض العام للإفصاح الذي يُقرّه كل   للافب 
ً
المعلومات. كما لا يشب  القانون إلى أي عقوبات تتعلق بهذا الامتناع. وفقا

كمة الإدارية العليا، يوص بأن يتضمن القانون آليات للطعون من الدستور ومبادئ فقه القانون الإداري وسوابق المح

ي حال رفض مقدم الخدمة الإفصاح عن المعلومات بصورة تعسفية. 
 و/أو العقوبات ف 

 

 



 

 

ي لتمكينها من مواصلة مراقبة ورصد تنفيذ القانون المعدل -2
ه  تقديم الدعم المستمر لمنظمات المجتمع المدن  وتأثب 

ي الحصول ع
ي من على الحق ف 

ي المجتمع المدن 
 لتمكي   الجهات الفاعلة ف 

ً
لى المعلومات. ويُعد هذا الدعم الثابت حاسما

حة وتقييم آثارها على ضمان الوصول إلى المعلومات لكافة الأفراد. 
ّ
يعات المنق  مراقبة كيفية إنفاذ التشر

ي والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الأخري -3
ن وتعزيزه لتسهيل الحوار البناء تمكير  التعاون بير  المجتمع المدن 

 الهادفة إلى التصدي لأي تحديات أو أوجه قصور يتم تحديدها أثناء عملية الرصد.  وآليات حل المشكلات
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